
 

 مقترح بشأن تعديل بعض

 هم وتعديلات1963أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام  

 

 وتعديلاته 6319ام ( كما ورد في قانون الجنسية البحرينية لع4نص المادة )

 "يعتبر الشخص بحرينياً:

 لولادة.اد تلك أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عنإذا ولد في البحرين  .أ

ن يكوون  ههوو    ته، على أولاد إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند .ب

 الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً".

 

 لاتهوتعدي 1963لبحرينية لعام ا( من قانون الجنسية 4نص التعديل المقترح على المادة )

 الشخص بحرينياً:"يعتبر 

 الولادة. د تلكإذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عن .أ

ن يكوون  الأب  أدة، علوى  الوولا  إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عنود  .ب

 ".انوناًه لأبيه قنسبت ههولًا أو لا جنسية له أو ههو  الجنسية أو لم تثبت

 

 :مادة جديدة في القانون يكون نصها كما يلي استحداث
ى  حصو  أبنائها علفيت رغبتها ا أعلنم"يمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حا  

 الجنسية البحرينية، وفقاً للضوابط التالية:

 أن تكون الأم بحرينية عند ولادة الابن. .أ

( سنوات على الأقول  10ة )ن لمديكون للابن إقامة مشروعة ومستمرة في مملكة البحري أن .ب

انت جنسية قل إذا كة على الأ( سنوات إذا كان الأب عربي الجنسية أو سنة واحد5أو )

 .الأب لدولة من دو  هلس التعاون لدو  الخليج العربية

ى مون ذو ا   ة، ويسوتثن حرينيو الأب كتابة على حصو  ابنه القاصر الجنسوية الب  موافقة .ج

 ة.ه الأذلية القانونيب أو فقداة الأالشرط أبناء المرأة البحرينية المطلقة أو في حالة وف

 ناز  عنها.ية أو التبحرينيجوز للابن حا  بلوغه سن الرشد الاحتفاظ بالجنسية ال .د

أجونبي الجنسوية    تزوجوة مون  ينيوة الم مونح أبنواء المورأة البحر   وفي جميع الأحووا ، يجووز للملوك    

 ".البحرينية دون التقيد بالضوابط الواردة في ذ ه المادة
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 مذكرة بالرأي القانوني

  هوتعديلات 1963البحرينية لعام  حول تعديل قانون الجنسية 

 ة أبنائهانسيبجتعلق يحقًا مساويًا للرجل فيما بشأن منح المرأة البحرينية 

 

 أولًا: مبررات التعديل المقترح

 ص صراحة على أن:( منه لتن18دستور مملكة البحرين وبالتحديد في المادة )جاء 

ن في الحقاو   دا القاانو لا اطناون  الناس سواسية في الكرامة الإنساانية  ويتسااوا المو  "

 لأصل أو اللغة أولجنس أو اابسبب  والحريات والواجبات العامة  لا تمييز بينهم في ذلك

 ".الدين أو العقيدة

ون داً علاى أن المواطنا  ة جاء مؤكا  الدولأن الدستور الذي يعد أساس النظام القانوني فيوهو ما يعني 

لاك   تمييز بيانهم في ذ الحريات لاقو  وبإطلاقهم سواء كانوا رجالًا أو نساءً متساوون في كافة الح

 بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة أو العقيدة.

عليهاا   تاى ماا صادو    متفاقيات الدولية حكمًا باعتبار الا ( من الدستور تقضي37ولما كانت المادة )

لصادر من السلطة االقانون( )تورية أصحبت جزءًا من التشريع الوطني كونها صودقت بالأداة الدس

شاكا  التميياز  اد    لاى يياع أ  قضااء ع التشريعية بمجلسيه النواب والشورا  وعليه فإن اتفاقية ال

 2002( لسانة  5قام ) روم بقاانون  لكة البحرين بموجب المرس( والتي انضمت لها ممCEDAWالمرأة )

 .لنافذةاتعد بناء على ما سبق تأسيسه جزءًا من التشريعات الوطنية 

 لى أن:ع( من ذات الاتفاقية المشار لها سلفاً 1وقد عبرت المادة )

يتم علاى أسااس    أو تقييد ستبعاديعني مصطلح" التمييز  د المرأة " أيّ تافرقة أو ا"

سااس تسااوي   أة  علاى أ ف للمار الجنس ويكون من آثاره أو أغارا ه النيل مان الاعاترا  

 اسية والاقتصاديةادين السي الميفيالرجل والمرأة   بحقو  الإنسان والحريات الأساسية 

ذه عتراف للمارأة بها  إبطا  الا خر  أووالاجتماعية والثاقافية والمدنية أو في أي ميدان آ

 "لزوجيةاالتها حوممارستها لها بغض النظر عن  الحقو  أو تمتعها بها

 ( من ذات الاتفاقية لتنص على أن:2وأردفت المادة )

ن تانتهج   بكل افق على أأة وتوتاشجب الدو  الأطراف ييع أشكا  التميايز  د المر"

لك   أة   وتحقيقاً لذز  د المرلتميايالوسائل المناسبة ودون إبطاء   سياسة القضاء على ا

 تعهد بالقيام بما يلي:تا

تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تاشريعاتها المناسبة  .أ

الأخرا  إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن  وكفالة التحقيق العملي لهذا 

 المبدأ من خلا  القانون والوسائل المناسبة الأخرا؛
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تضايه الأمار مان    لك ماا يق ا في ذالتدابير التاشريعية وغيرها   بماتخاذ المناسب من  .ب

 ".جزاءات  لحظر كل تميايز  د المرأة

 :لى أنوالتي تنص ع -عليها المملكة  والتي تحفظت -( من الاتفاقية 2( الفقرة )9وجاء في المادة )
 ".الهانسية أطفيتعلق بج ل فيماتمنح الدو  الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرج"

 :هقد نصت على أن وتعديلاته 1963( من قانون الجنسية لعام 4ولما كانت المادة )

 يعتبر الشخص بحرينياً:"

 دة.لك الولاعند ت إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً .أ

أن يكاون   دته  علىند ولاعإذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية  .ب

 .ً"تثبت نسبته لأبيه قانونا مجهو  الأب أو لم

القضااء   ضامنه أحكاام اتفاقياة   تتور  وما  الدسأنه استنادًا للمبدأ المساواة الوارد في وعليه يتضح جلياً

يعية اذ التادابير التشار  ة يلازم اتخا  تفاقيعلى ييع أشكا  التمييز  د المرأة على أن تفعيل أحكام الا

ع بهاا  الجنساية الاتي تتمتا    نح المارأة مكانية تي من  منها إمالمناسبة التي تحظر التمييز  د المرأة وال

 هره.  بجولأبنائها مع إمكانية و ع  وابط تنظم هذا المنح دون الإخلا

 1963( مان قاانون الجنساية البحرينياة لعاام      4لذا فإن الضروري إجراء التعديل الالامم علاى الماادة )   

وليصاابح الاانص  لأبنائهااا نساايةماانح الج وتعديلاتااه ليكااون بمقتضاااه حااقة  للماارأة البحرينيااة في  

زء د المارأة الاتي هاو جا     التمييز  أشكا  متماشياً مع ما ورد من أحكام في اتفاقية القضاء على ييع

وغااير مشااوب بشاابهة عاادم   2002( لساانة 5ماان التشااريع الااوطني بموجااب المرسااوم بقااانون رقاام )  

أبنائهاا   غفاا  باأن حاق المارأة في مانح     إ ( مان الدساتور  دون  18الدساتورية وفقااً لماا قضات باه الماادة )      

ذا يعة الإسالامية في ها  لقاة بالشار  المتع الجنسية التي تحملها لا يتعاار  يلاة وتفصايلًا ماع المبااد      

 الشأن.

إلى جانب ذلك فإن المجلس الأعلى للمرأة قد أو ح في تقرير حكومة مملكة البحارين الثالاا المقادم    

ع أشكا  التمييز  د المرأة المنشأة بموجب اتفاقية القضااء علاى   إلى اللجنة المعنية بالقضاء على يي

(  أن المجلاس يعمال حاليااً ماع كافاة السالطات المعنياة        CEDAWييع أشكا  التمييز  د المارأة ) 

ليعجل بالنظر في مشروع قانون جديد للجنسية يهدف لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مساألة  

مو وعية تحفظ حقو  هذه الفئاة ولا تتعاار  ماع سايادة الدولاة        الجنسية وفق  وابط معايير
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( من الاتفاقية عند صادور  9( من المادة )2حتى يتسنى النظر في سحب التحفظ الوارد على الفقرة )

قانون جديد للجنسية يسمح بسحب مثل هذا التحفظ
1
. 

لمملكاة حاو  أو ااع    وجدير بالذكر أنه خلا  الاستعرا  الدوري الشامل وعناد مناقشاة تقريار ا   

( فقااد تضاامن تقرياار الفريااق العاماال المعااني   2012حقااو  الإنسااان المقاادم في الجولااة الثانيااة )مااايو   

( توصايات مفادهاا  ارورة إجاراء التعاديل الالامم علاى قاانون الجنساية          4بالاستعرا  ما يقارب )

لرجال ليضمن الأبناء في الحصو  على جنسية الأم البحرينية على قادم المسااواة ماع ا   
2

  وقباا  ذلاك   

فقت أو حت المملكة في معر  ردها على تلك التوصيات بأنها تحظى بالدعم والقبو  وأنه يجاري  

صياغة قانون لتعديل قانون الجنسية الحالي
3
. 

بحرينياة  هاا أبنااء المارأة ال   لاتي يعاني كلات امع التنويه أن هذا المنح سوف يؤدي لتلافي العديد مان المشا  

ملااون الجنسااية ن آباااء حانوا ماامجهااولي الجنسااية أو لا جنسااية لهاام أو كاا  سااواء كااانوا ماان آباااء 

جنساية الأم   مار مانحهم  حاتم الأ الأجنبية ولكن لظروف تقتضايها الضارورة والتماساك الأساري يت    

 البحرينية.

 التعديل المقترحنصوص ثانياً: 

 ه:وتعديلات 1963 ( كما ورد في قانون الجنسية البحرينية لعام4نص المادة )

 "يعتبر الشخص بحرينياً:

 الولادة. د تلكإذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عن .أ

ن يكاون  مجهاو    ته  على أولاد إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند .ب

 الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً".
 

 :نص التعديل المقترح

 ( من 4إعادة صياغة المادة )القانون لتصبح كما يلي: 

 "يعتبر الشخص بحرينياً:

 الولادة. د تلكإذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عن .أ

ن يكاون  الأب  أدة  علاى  الاولا  إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عناد  .ب

 ".انوناًقه لأبيه نسبت مجهولًا أو لا جنسية له أو مجهو  الجنسية أو لم تثبت

                                                           
وثيقاة   – 0112ديسامبر   21 –: التقرير الدوري الثالا المقدم من مملكة البحرين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز  اد المارأة   للمزيد 1

 مرفق. -( CEDAW/C/BHR/3رقم )

(  95-115(  )75-115) التوصايات الاواردة في البناود رقام     - 0122ماايو   -للمزيد: تقرير الفريق المعني العامل بالاستعرا  الادوري الشاامل    2

 )مرفق(. -( A/HRC/21/6وثيقة رقم ) -( 115-142(  )115-140)

3
)تم إجااراء تعااديل علااى   0122ساابتمبر  13للمزيااد: تقرياار مملكااة البحاارين بشااأن التوصاايات ارتاميااة للاسااتعرا  الاادوري الشااامل في     

 مرفق(.) - (A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1وثيقة رقم ) –( 2012أكتوبر  12التوصيات في 



 

4 
 

 :استحداث مادة جديدة في القانون يكون نصها كما يلي
ى  حصو  أبنائها علفيت رغبتها ا أعلنم"يمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حا  

 الجنسية البحرينية  وفقاً للضوابط التالية:

 أن تكون الأم بحرينية عند ولادة الابن. .أ

( سنوات على الأقال  10ة )ن لمدستمرة في مملكة البحريأن يكون للابن إقامة مشروعة وم .ب

انت جنسية قل إذا كة على الأ( سنوات إذا كان الأب عربي الجنسية أو سنة واحد5أو )

 .الأب لدولة من دو  مجلس التعاون لدو  ارليج العربية

ى مان هاذا   ة  ويساتثن حرينيا موافقة الأب كتابة على حصو  ابنه القاصر الجنساية الب  .ج

 ة.ه الأهلية القانونيب أو فقداة الأأبناء المرأة البحرينية المطلقة أو في حالة وف الشرط

 نام  عنها.ية أو التبحرينيجوم للابن حا  بلوغه سن الرشد الاحتفاظ بالجنسية ال .د

ن أجانبي الجنساية   لمتزوجاة ما  ينياة ا وفي ييع الأحاوا   يجاوم للملاك مانح أبنااء المارأة البحر      

 ".التقيد بالضوابط الواردة في هذه المادةالبحرينية دون 

 

 

 الحالات التي سوف يغطيها المقترحثالثاً: 

 :(4إعادة صياغة الفقرة )ب( من المادة ) .1

( الفقارة )أ( تضامنت حاالتين فقاط     4دة )عوداً على النص الأصالي الاوارد في القاانون يتابين أن الماا     

لبحاارين أو دتااه في ااناات ولاك)الأم( سااواء يماانح الشااخص فيهااا الجنسااية البحرينيااة عاان طريااق 

 خارجها شريطة أن يكون:

 مجهو  الأب. .أ

 أنه لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً. .ب

 يغادو )الأبنااء غاير    غياة أن لا بالتين ويلاحظ أن المشرع البحاريني قاد حصار هاذا المانح في تلاك الحا       

لمانح في ذلاك هاو    اهاذا   تصاار أن اق الشرعيين( عديمي الجنسية متى ما كانت أمهام بحرينياة  إلا  

ة أو لا جنسااية لااه و  الجنساايهااا مجهااتمييااز عاان أبناااء الأم البحرينيااة في حالااة مااا يكااون الأب في 

هداف لبحرينية لتلاقى الأاالجنسية  لأبناء)الأبناء الشرعيين(  فمن باب أولى يلزم أن يمنح هؤلاء ا

 والمبررات من الحالات الواردة في النص النافذ.

تعديل على الفقرة )أ( للمادة المشار إليها أعلاه يلزم إ اافة أبنااء الأم البحرينياة متاى     وعليه فإن ال

ما ولدوا داخل البحرين أو خارجها الجنسية البحرينياة عنادما يكاون الأب مجهاو  الجنساية أو لا      

جنسية له  إلى جانب ما هاو وارد في القاانون النافاذ عنادما يكاون الأب مجهاولًا أو لم يثبات نساب         

 الابن لأبيه قانوناً تحقيقاً لرفع التمييز عن كلتا الحالتين.
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 استحداث مادة جديدة إلى القانون النافذ: .2

وتعديلاتاه  لمانح الجنساية     1963ام تكمن الغاية من استحداث مادة جديدة في قاانون الجنساية لعا   

 القاانون وفقااً   بحكام وبحاريني(    )غاير البحرينية أبناء الأم البحرينية متاى ماا كاان الأب أجنبيااً    

 مة له.لجملة من الضوابط التي لا تقيد هذا الحق وإنما تكون منظ

ابط ة  وذلاك وفقااً للضاو   البحريني ء الأموعليه فإنه بحكم القانون تُمنح الجنسية البحرينية لأبنا

 المنظمة التالية:

 ة.البحريني لجنسيةأن تعلن الأم البحرينية رغبتها في حصو  أبنائها على ا .أ

 تكون الأم بحرينية عند ولادة الابن.أن  .ب
( سنوات على أقال تقادير  إلا أناه    10أن يكون للابن إقامة مشروعة ومستمرة في المملكة لمدة ) ج.

( سنوات على الأقال  وفي  5دة )بن لمعندما يكون الأب عربي الجنسية فيلزم أن تكون إقامة الا

ية فيلازم أن  ليج العربو  ارالتعاون لدحالة ما كان الأب حمل جنسية إحدا دو  مجلس 

 ل.يكون الابن مقيما في المملكة لمدة سنة واحدة على الأق
ومتى ما كان ابن الأم البحرينية طالبة الجنسية قاصاراً فيلازم حصاو  موافقاة الأب علاى       د.

ة لأهليا أو فاقداً ل متوفياً  ن الأبذلك  ويستثنى من هذا الشرط إذا كانت الأم مطلقة أو كا

لاب مانح الجنساية    طُ( متاى ماا   الراشد)القانونية  وبمفهوم المخالفة فإن الابن كامل الأهلية 

وداً أو لم تكان  الأب موجا  لاو كاان  البحرينية له لا يلزم وجود موافقة الأب على ذلك حتاى و 

 الأم البحرينية مطلقة أو كان متمتعاً بكامل أهليته.
  لبحرينياة أو التناام  الجنساية ا بحتفااظ  شد الحاق في الا ها.   هذا ويكون للابن متى ما بلغ سن الر

 عنها.

و ألجنساية دون التقياد   بحرينياة ا لأم الاوفي ييع الأحوا   يكاون لجلالاة الملاك الحاق في مانح أبنااء       

 ل تلك الشروط.بعض أو ك ئهم منمراعاة الضوابط سالفة البيان  ويكون له السلطة في استثنا

 

 :ما سبق وتأسيساً على

دة ليهاا صاراحة في الماا   عالمنصاوص   لمسااواة التعديل المقترح سالف الإشارة يهدف إلى تحقيق مبدأ افإن 

كا  التميياز  اد   ى يياع أشا  ضااء علا  ( من الدستور  ويتماشى ما ورد من أحكام في اتفاقياة الق 18)

الأخيرة جازءاً    والتي تعد 2002( لسنة 5م )المرأة والتي انضمت لها المملكة بموجب المرسوم بقانون رق

لمملكة ر من جانب  ومتسقاً مع تعهدات ا( من الدستو37من التشريع الوطني وفقاً لما قضت به المادة )

 .ن من جانب آخرو  الإنسا اع حقأمام مجلس حقو  الإنسان عند الاستعرا  الدوري الشامل لأو

 

*  *  * 


